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المفاتيح:

ــة- التســديدات -  ــادم- المحاســبة التقديري ــد التق ــي - بن ــط الضريب ــل - الرب ــة الدخ ضريب
ــر غرامــات التأخي

)IFR-2020-172( القرار رقم

 )I-2019-9589( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الضريبي للأعوام 
من 2007م إلى 2017م والمتعلق بالبنود الآتية: البند الأول: التقادم على الربط الضريبي 
- البند الثاني: المحاسبة التقديرية - البند الثالث: التسديدات - البند الرابع: غرامة التأخير 
– أجابت الهيئة فيما يتعلق بالبند الأول: بأنها قامت بإجراء الفحص الميداني وتبين عدم 
2014/6/30م،  في  المنتهية  الفترة  تسبق  التي  المالية  للفترات  محاسبية  دفاتر  وجود 
توجد  و2017/6/30م-  و2016/6/30م  2015/6/30م  في  المنتهية  المالية  الفترات 
إيداعات في البنك يتجاوز قيمتها الإيرادات المصرح عنها في الاقرارات والقوائم المالية 
– وفيما يتعلق بالبند الثاني: فطبقاً لما سبق إيضاحه في البند الأول يحق للهيئة في حال 
عدم تقديم المكلف القوائم المالية, أو تقديم المكلف قوائم مالية لا يمكن الاعتماد 
عليها اختيار احتساب الوعاء الضريبي بالأسلوب التقديري, وفي هذه الحالة فإن احتساب 
المعلومات  بجمع  تقوم  الهيئة حيث  لتقدير  الحال متروك  لواقع  الضريبي وفقاً  الوعاء 
غرامات  فتم فرض  بالغرامات:  يتعلق  – وفيما  الضريبي  الوعاء  توصلها لاحتساب  التي 
نظاماً، وتم  المحدد  الوقت  لعدم سدادها في  الناتجة  الضريبية  الفروقات  التأخير على 
حتى  للأعوام من 2008م  التقادم  ببند  يتعلق  فيما  للدائرة  ثبت   - الإخفاء  غرامة  فرض 
2012م: عدم وجود دفاتر محاسبية للمدعي لهذه الأعوام معتمدة من محاسب قانوني، 
يقدم  ولم  عنها،  المفصح  الإيرادات  قيمة  تتجاوز  مالية  إيداعات  هناك  أن  لها  وثبت 
المدعي المستندات التي توضح هذه الفروقات - وفيما يتعلق ببند المحاسبة التقديرية: 
اتضح أن المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحة اقراراته رغم طلب المدعى عليها 
ناتجة  التأخير  التأخير: إن غرامات  ببند غرامات  يتعلق  أكثر من مره - وفيما  للمستندات 
عن تأخر المدعي في سداد الضريبة المستحقة على الربط الضريبي -  مؤدى ذلك: رفض 
اعتراض المدعي- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب الفقرة )ب( من المادة )63(، 
والفقرتين )أ، ب( من المادة )65(، والفقرة )أ، ب( من المادة )77(، والفقرة )أ( من المادة 
)85( من نظام ضريبة الدخل، والفقرة )3( من المادة )16(، و الفقرة )3( من المادة )57(، 

ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض
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و الفقرة )8( من المادة )59(، و الفقرة )3( من المادة )67(، الفقرة )1/ب( من المادة 
)68(، الفقرة )2( من المادة )71( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والمادة )42( 

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

الفقــرة )ب( مــن المــادة )63(، والفقرتيــن )أ، ب( مــن المــادة )65(، والفقــرة )أ، ب( مــن  -
المــادة )77(، والفقــرة )أ( مــن المــادة )85( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 

الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ.

الفقــرة )3( مــن المــادة )16(، و الفقــرة )3( مــن المــادة )57(، و الفقــرة )8( مــن المــادة  -
)59(، و الفقــرة )3( مــن المــادة )67(، الفقــرة )1/ب( مــن المــادة )68(، الفقــرة )2( مــن 
ــر  المــادة )71( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بموجــب قــرار وزي

الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

ــرة الأولــى  إنــه فــي يــوم الاثنيــن 1441/11/15هـــ الموافــق 2020/07/06م عقــدت الدائ
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )67( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1425/1/15هـــ، وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )65474( وتاريــخ 
ــك للنظــر فــي  ــي، وذل ــي والصوت ــر الاتصــال المرئ ــد عب ــن بع 1439/12/23هـــ، جلســتها ع
الدعــوى المُشــار إليهــا أعــاه؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقد 
أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبية برقــم )I-2019-9589( وتاريخ 1440/12/26هـ 

الموافــق 2019/08/27م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن المدعــي/ …… )رقــم مميــز …..(، تقــدم بواســطة 
وكيلــه/ …. )هويــة وطنيــة رقــم …….( بموجــب وكالــة صــادرة مــن كتابــة العــدل بشــرق 
الريــاض برقــم )...( وتاريــخ 1440/11/21هـــ، باعتــراض علــى الربــط الضريبــي الــذي أجــراه 
فــرع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بمدينــة الريــاض علــى المدعــي للأعــوام مــن 2007م 
إلــى 2017م، وأرفــق لائحــة دعــوى، تضمنــت اعتــراض المدعــي علــى أربعــة بنــود مــن 
عــى عليهــا، وأســس اعتراضــه فيمــا يتعلــق  ــل المُدَّ ــي الصــادر بحقــه مــن قب ــط الضريب الرب
بالبنــد الأول: التقــادم علــى الربــط الضريبــي، حيــث إن المدعــى عليهــا قامــت بفتــح الربــط 
الضريبــي بعــد مــرور خمــس ســنوات للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م، وحيــث لا يحــق 
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للمدعــى عليهــا فتــح الربــط بعــد مــرور خمــس ســنوات بنــاءً علــى الفقــرة )8( مــن المــادة 
التاســعة والخمســون مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. وأمــا مــا يتعلــق بالبنــد 
الثانــي: المحاســبة التقديريــة، اعتــرض المدعــي علــى قــرار المدعــى عليهــا بإهــدار حســاباته 
ومحاســبته تقديريــاً بالرغــم مــن تقديــم جميــع المســتندات الثبوتية لســامة إقــراره. وفيما 
يتعلــق بالبنــد الثالــث: يعتــرض المدعــي علــى عــدم حســم المبالــغ المســددة مســبقاً مــن 
حيــث إن الريــط خــا مــن حســم تلــك المبالــغ، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: غرامــة التأخيــر، 
ــر عــن الســداد، وذلــك  ــوم تأخي ــن ي يعتــرض المدعــي علــى فــرض غرامــة 1% عــن كل ثلاثي
ــك  ــة، وكذل ــه الضريبي ــه وفقــاً لإقرارات ــغ المســتحقة علي أن المدعــي قــام بتســديد المبال

المبالــغ التــي لــم تصبــح نهائيــة للســداد عنهــا.

عــى عليهــا؛ أجابــت بمذكــرة مؤرخــة فــي 1441/01/07هـــ  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
تضمنــت أنــه: »ينحصــر اعتــراض المكلــف فــي البنــود التاليــة: التقــادم للأعــوام مــن 2008م 
فالتقــادم  الضريبــة،  علــى  غرامــات  التســديدات،  التقديريــة،  المحاســبة  2012م،  حتــى 
للأعــوام مــن 2008م حتــى 2012م قامــت الهيئــة بإجــراء الفحــص الميدانــي وتبيــن عــدم 
وجــود دفاتــر محاســبية للفتــرات الماليــة التــي تســبق الفتــرة المنتهيــة فــي 2014/6/30م، 
تــم  و2017/6/30م  و2016/6/30م  2015/6/30م  فــي  المنتهيــة  الماليــة  الفتــرات 
التســجيل مــن خــال برنامــج أكســل، توجــد إيداعــات فــي البنــك يتجــاوز قيمتهــا الإيــرادات 
المصــرح عنهــا فــي الاقــرارات والقوائــم الماليــة، لــذا توضــح الهيئــة أن مــا ينطبــق علــى 
هــذه الأعــوام هــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
أنــه: )يحــق  التــي نصــت علــى  بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ 
للمصلحــة إجــراء أو تعديــل الربــط خــال عشــر ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم 
الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبــة إذا لــم يقــدم المكلــف إقــراره الضريبــي أو تبيــن أن 
ــح بقصــد التهــرب الضريبــي(، وحيــث إن إقــرارات المكلــف  ــر صحي ــر كامــل أو غي الإقــرار غي
ــك  ــل تل ــة بتعدي ــد قامــت الهيئ ــح فق ــر صحي ــا بشــكل غي ــم إعداده ــورة ت ــوام المذك للأع
الإقــرارات خــال المــدة النظاميــة المحــددة بعشــر ســنوات وبالتالــي فــإن الربــط قــد تــم 
خــال المــدة النظاميــة وهــو مــا يتمشــى مــع التعليمــات والقــرارات النظاميــة، لذلــك 
تتمســك الهيئــة بصحــة إجرائهــا علــى هــذا البنــد، أمــا بشــأن المحاســبة التقديريــة:  فطبقــاً 
لمــا ســبق إيضاحــه فــي البنــد الأول مــن هــذه المذكــرة يحــق للهيئــة فــي حــال عــدم تقديــم 
المكلــف القوائــم الماليــة, أو تقديــم المكلــف قوائــم ماليــة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
اختيــار احتســاب الوعــاء الضريبــي بالأســلوب التقديــري, وفــي هــذه الحالــة فــإن احتســاب 
الوعــاء الضريبــي وفقــاً لواقــع الحــال متــروك لتقديــر الهيئــة حيــث تقــوم بجمــع المعلومات 
التــي توصلهــا لاحتســاب الوعــاء الضريبــي , ولمــا ســبق تتمســك الهيئــة بصحــة إجرائهــا، 
وبشــأن التســديدات فــا تمانــع الهيئــة فــي حســم أي تســديدات قــام بهــا المكلــف ولــم 
يتــم الأخــذ بهــا حــال تقديــم المســتند النظامــي بهــا ويعــدل ذلــك عنــد إعــادة الربــط طبقــاً 
ــة  ــى الفروقــات الضريبي ــر عل ــة، وبشــأن الغرامــات فتــم فــرض غرامــات التأخي لقــرار الأمان
الناتجــة لعــدم ســدادها فــي الوقــت المحــدد نظامــاً، اســتناداً إلــى المــادة )77( فقــرة )أ( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وكذلــك طبقــاً لأحــكام المــادة )68( فقــرة )1/ب( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة ،وتــم فــرض غرامــة الإخفــاء طبقــاً لأحــكام المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 
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ــة  الفقــرة )ب(، وكذلــك طبقــاً لأحــكام المــادة التاســعة والســتون مــن اللائحــة التنفيذي
لنظــام ضريبــة الدخــل وتتمســك الهيئــة بصحــة ونظاميــة إجرائهــا.

وفــي يــوم الأربعــاء الموافــق 1441/07/16هـــ، عقــدت الدائــرة جلســتها، حضرهــا/ ………، 
بصفتــه وكيــاً للمدعــي، وحضرهــا/……. )هويــة وطنيــة رقــم …..(، …. )هويــة وطنيــة 
رقــم ……(، بصفتهمــا ممثليــن للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وباطــاع الدائــرة علــى 
الوكالــة المقدمــة مــن/ ……، تبيــن أنهــا تخولــه بتمثيــل شــركة …… للمقــاولات )ســجل 
تجــاري رقــم ……..(، وليــس المدعــي، وبســؤال …….. عمــا إذا كان لديــه مــا يخولــه تمثيــل 
ــل المدعــي  ــه بتمثي ــي قدمهــا تخول ــة الت ــأن الوكال المدعــي فــي هــذه الدعــوى، أجــاب ب
ــى شــركة ... للمقــاولات.  ــت إل ــة/ مؤسســة ... للمقــاولات تحول ــار أن المدعي ــى اعتب عل
وبســؤال مــوكل المدعيــة عمــا يثبــت صحــة مــا ذكــره فــي هــذه الجلســة، طلــب الإمهــال 
ليتمكــن مــن الرجــوع إلــى موكلتــه والعــودة إلــى الدائــرة بــرد. وعليــه، أجلــت الدائــرة نظــر 
الدعــوى إلــى يــوم الاحــد الموافــق 1441/07/27هـــ، علــى أن تقــوم الأمانــة العامــة للجــان 

الضريبيــة بتبليــغ المدعيــة بذلــك.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 1441/10/28هـــ، عقــدت الدائــرة عــن بعــد جلســتها، حضرهــا/ 
…….  بصفتــه وكيــاً للمدعــي، وحضرهــا/ …. )هويــة وطنيــة رقــم …..(، ….. )هويــة 
وطنيــة رقــم …..(، بصفتهمــا ممثليــن للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل،  وبســؤال وكيــل 
المدعــي عــن دعــوى موكلــه، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمــا وردا فــي لائحــة دعــواه المودعــة 
لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وذكــر أنــه يرغــب فــي تقديــم مذكــرة إيضاحيــة 
مكونــة مــن ثــاث صفحــات تتضمــن الأســانيد النظاميــة التــي تثبــت أحقيــة موكلــه فيمــا 
يُطالــب بــه. وبمواجهــة ممثلــي المدعــى عليهــا بذلــك، أجابــا بأنهما يتمســكان بــرد المدعى 
عليهــا المــودع مســبقاً لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وطلبــا الإمهــال ليتمكنــا مــن 
الحصــول علــى المذكــرة التــي أشــار اليهــا وكيــل المدعــي فــي هــذه الجلســة، والرجــوع الــى 
ــرة اســتكمال نظــر  ــه، أجلــت الدائ ــرد. وعلي ــرة ب المدعــى عليهــا لدراســتها، والعــودة للدائ
هــذه الدعــوى الــى يــوم الاثنيــن 1441/11/15هـــ، علــى أن تقــدم المدعــى عليهــا للأمانــة 
العامــة للجــان الضريبيــة مــا طلــب ممثلاهــا الامهــال مــن أجلــه وذلــك قبــل نهايــة دوام 
يــوم الثلاثــاء الموافــق 1441/11/02هـــ، وأن يقــدم المدعــي رده علــى ذلــك -إن أراد- قبــل 

نهايــة دوام يــوم الخميــس الموافــق 1441/11/04هـــ.

وفــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1441/11/15هـــ عقــدت الدائــرة عــن بعــد جلســتها، حضرهــا/ 
... بصفتــه وكيــاً للمدعــي، وحضرهــا/...، بصفتــه ممثــا للمدعــى عليهــا. وبســؤال وكيــل 
المدعــي عــن دعــوى موكلــه، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمــا ورد فــي لائحــة دعــواه المودعــة 
ــك، أجــاب  ــل المدعــى عليهــا بذل ــة. وبمواجهــة ممث ــة العامــة للجــان الضريبي ــدى الأمان ل
بأنــه يتمســك بــرد المدعــى عليهــا المــودع لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وبســؤال 
الطرفيــن عمــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بالنفــي، لــذا قــررت الدائــرة قفــل بــاب 

المرافعــة للمداولــة.
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الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1438/11/2هـــ،  وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  ل  المُعــدَّ 1425/1/15هـــ 
ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ 
وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي 

ــح ذات العلاقــة. ــخ 1441/04/21هـــ، والأنظمــة واللوائ رقــم )26040( وتاري

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل فــي شــأن الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2007 حتــى 2017م؛ وحيــث إن هــذا 
ــة  ــة ضمــن اختصــاص لجن ــه يُعــد مــن النزاعــات الداخل ــة، فإن ــزاع مــن النزاعــات الضريبي الن
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالتظلــم عنــد 
الجهــة مصــدرة القــرار خــال ســتين )60( يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره بــه اســتنادًا علــى الفقــرة 
)أ( مــن المــادة السادســة والســتين مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي نصــت علــى أنــه: »يجــوز 
للمكلــف الاعتــراض علــى ربــط المصلحــة خــال ســتين يومــاً مــن تســلم خطــاب الربــط، 
ويصبــح الربــط نهائيــاً والضريبــة واجبــة الســداد إذا وافــق المكلــف علــى الربــط، أو لــم 
يعتــرض عليــه خــال المــدة المذكــورة«؛ وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أنّ 
عيــة قــد تبلغــت بقــرار الربــط الضريبــي بتاريــخ 1439/11/19هـــ، واعترضــت عليــه بتاريــخ  المُدَّ
1440/01/16هـــ؛ فــإن الدعــوى تكــون قــد اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه 

قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد ثبــت للدائــرة أن الخــاف 
عــى عليهــا ينحصــر فــي أربعــة بنــود مــن الربــط الضريبــي للأعــوام مــن  بيــن المدعــي والمُدَّ

2007م إلــى 2017م وذلــك علــى النحــو التالــي: 

البند الأول: بند التقادم للأعوام من 2008م حتى 2012م

عــى عليهــا قامــت   برجــوع الدائــرة إلــى المســتندات المقدمــة مــن المدعــي اتضــح أن المُدَّ
بفتــح الربــط الضريبــي للمدعــي ومحاســبته تقديريــاً، ويعتــرض المدعــي علــى قــرار المدعــى 
ــط واهــدار  ــح الرب ــد فت ــك أن تعي عليهــا فــي هــذا الشــأن كــون أن المدعــى عليهــا لا تمتل
الحســابات بعــد مــرور خمــس ســنوات، وعليــه فقــد اتضــح للدائــرة عــدم وجــود دفاتــر 
محاســبية للمدعــي لهــذه الأعــوام معتمــدة مــن محاســب قانونــي، وثبــت لهــا أن هنــاك 
إيداعــات ماليــة تتجــاوز قيمــة الإيــرادات المفصــح عنهــا، ولــم يقــدم المدعــي المســتندات 
التــي توضــح هــذه الفروقــات، ولهــذه الأســباب فإنــه يحــق للهيئــة إجــراء أو تعديــل الربــط 
خــال عشــر ســنوات، اســتناداً علــى الفقــرة )أ( مــن المــادة الخامســة والســتين مــن نظــام 
ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ التــي تنــص 
علــى أنــه:« يحــق للمصلحــة بإشــعار مســبب إجــراء أو تعديــل الربــط الضريبــي خــال خمــس 
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ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي عن الســنة الضريبيــة، كما يحق 
لهــا ذلــك فــي أي وقــت إذا وافــق المكلــف خطيــاً علــى ذلــك«، كمــا نصــت الفقــرة )ب( 
مــن المــادة الخامســة والســتين مــن نظــام ضريبــة الدخــل علــى أنــه: »يحــق للهيئــة إجــراء 
أو تعديــل الربــط خــال عشــر ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي 
عــن الســنة الضريبيــة إذا لــم يقــدم المكلــف إقــراره الضريبــي أو تبيــن أن الإقــرار غيــر كامــل 
أو غيــر صحيــح بقصــد التهــرب الضريبــي«، كمــا نصــت الفقــرة )8( مــن المــادة التاســعة 
والخمســون مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أنــه: »مــع عــدم الاخــال 
بنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( مــن النظــام، يعــد الإقــرار مقبــولًا مــن المصلحــة إذا 
مضــى علــى تقديمــه خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار دون تلقــي 
إشــعاراً مــن المصلحــة بشــأنه«، الأمــر الــذي يتعيــن معــه رفــض اعتــراض المدعــي فــي هــذا 

الشــأن.

وفيما يتعلق بالبند الثاني: المحاسبة التقديرية

عــى عليهــا، قامــت  عــي اتضــح أن المُدَّ برجــوع الدائــرة إلــى المســتندات المقدمــة مــن المُدَّ
عــي علــى المدعــى عليهــا فــي  بمحاســبة المدعــي تقديريــاً واهــدار حســاباته، ويعتــرض المُدَّ
هــذا الخصــوص كــون أنــه قــدم القوائــم المالية والمســتندات الثبوتية المؤيــدة لإقراراتها. 
وحيــث نصــت المــادة الأولــى مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/61( وتاريــخ 1409/12/17هـــ علــى أنــه: »يجــب علــى كل تاجــر أن يمســك الدفاتر التجارية 
التــي تســتلزمها طبيعــة تجارتــه وأهميتهــا بطريقــة تكفــل بيــان مركــزه المالــي بدقــة، وبيان 
مالــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات متعلقــة بتجارتــه، ويجــب أن تكــون هــذه الدفاتــر 
منتظمــة وباللغــة العربيــة، ويجــب أن يمســك علــى الأقــل الدفاتــر الآتيــة: دفتــر اليوميــة 
الأصلــي، دفتــر الجــرد، دفتــر الأســتاذ العــام«، ولمــا نصــت الفقــرة )أ( مــن المادة )الخامســة 
ــى  ــه: »عل ــى أن ــر والســجلات عل ــة بالدفات ــل المتعلق ــة الدخ ــون( مــن نظــام ضريب والثمان
المكلــف باســتثناء غيــر المقيــم الــذي لــه منشــأة دائمــة فــي المملكــة أن يمســك الدفاتــر 
للضريبــة  الدقيــق  للتحديــد  العربيــة  باللغــة  الضروريــة  المحاســبية  التجاريــة والســجلات 
الواجــب عليــه«، وحيــث نصــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )الثالثــة والســتين( مــن نظــام 
ــراءات  ــخ 1425/1/15هـــ )إج ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاري ضريب
مكافحــة التجنــب الضريبــي( علــى أن: »للهيئــة الحــق فــي الربــط الضريبــي علــى المكلــف 
بالأســلوب التقديــري وفقــاً للحقائــق والظــروف المرتبطــة بالمكلــف إذا لــم يقــدم إقــراره 
فــي الموعــد النظامــي، أو لــم يحتفــظ بحســابات ودفاتــر وســجلات دقيقــة، أو لــم يتقيــد 
بالشــكل والنمــوذج والطريقــة المطلوبــة فــي دفاتــره وســجلاته«، وحيــث نصــت الفقــرة 
رقــم )3( مــن المــادة )السادســة عشــرة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى 
أنــه: » يحــق للمصلحــة مــن أجــل إلــزام المكلفيــن بالتقيــد بالمتطلبــات النظاميــة وللحــد 
ــق والظــروف المرتبطــة  ــاً للحقائ ــري وفق ــط تقدي ــراء رب ــي، إج مــن حــالات التهــرب الضريب
بالمكلــف فــي الحــالات الآتيــة: أ- عــدم تقديــم المكلــف إقــراره الضريبــي فــي موعــده 
النظامــي. وفــي حالــة تقديــم المكلــف إقــراره الضريبــي وقوائمــه الماليــة المدققــة 
المســتندة إلــى دفاتــر وســجلات نظاميــة بعــد انتهــاء الموعــد النظامــي وقبــل إصــدار 
ــه وفقــاً للإجــراءات  ــول إقــرار المكلــف ومعالجت ــري، يحــق لهــا قب ــط التقدي المصلحــة للرب
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المتبعــة، مــع توجــب الغرامــات التــي تســتحق عليــه نظامــاً.

 ب- عــدم مســك حســابات ودفاتــر وســجلات دقيقــة داخــل المملكــة تعكــس حقيقــة 
وواقــع عمليــات المكلــف. ج- عــدم تمكــن المكلــف مــن إثبــات صحــة معلومــات الإقــرار 
بموجــب مســتندات ثبوتيــة مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )3( مــن المــادة الســابعة 
والخمســين مــن هــذه اللائحــة. د- عــدم التقيــد بالشــكل والنمــاذج والطريقــة المطلوبــة 
ــة. هـــ-  ــر التجاري ــاً لمــا هــو محــدد فــي نظــام الدفات ــف وفق ــر وســجلات المكل فــي دفات
مســك الدفاتــر والســجلات بغيــر اللغــة العربيــة فــي حالــة إخطــار المكلـــف كتابيـــاً بترجمتهــا 
للعربيــة خــال مهلــة تحددهــا المصلحــة وعــدم تقيــده بذلــك«، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم 
)3( مــن المــادة الســابعة والخمســون مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبة الدخــل الصادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة ما ورد 
ــف، وفــي  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــات وأي بيان ــرادات ومصروف ــف مــن إي ــرار المكل فــي إق
ــى  ــات صحــة مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للمصلحــة، إضافــة إل ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن حال
تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن 
قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف 
والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، وحيــث أن المدعــي لــم 
يقــدم المســتندات التــي تثبــت صحــة اقراراتــه رغــم طلــب المدعــى عليهــا للمســتندات أكثــر 
مــن مــره وبنــاءً علــى القاعــدة الفقهيــة )البينــة علــى مــن ادعــى(، الأمــر الــذي يتعيــن معــه 

رفــض اعتــراض المدعــي فــي هــذا الخصــوص.

إلــى المســتندات  الدائــرة  الثالــث: التســديدات، فإنــه برجــوع  بالبنــد  وفيمــا يتعلــق 
عــى عيهــا، فقــد ثبــت مــن خــال مــا قدمتــه المدعــى عليهــا أنهــا  المقدمــة مــن المُدَّ
ــة فــي  ــرة ردهــا المؤرخ ــث ذكــرت فــي مذك ــد حي ــراض المدعــي فــي هــذا البن ــت اعت قبل
1441/01/07هـــ علــى أنــه: “لا تمانــع الهيئــة فــي حســم أي تســديدات قــام بهــا المكلــف 
ولــم يتــم الأخــذ بهــا حــال تقديــم المســتند النظامــي بهــا ويعــدل ذلــك عنــد إعــادة الربــط 
طبقــاً لقــرار الأمانــة«، واســتناداً إلــى المــادة )الســبعون( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية 
التــي نصــت علــى أن: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا 
ــك فــي محضــر الدعــوى،  ــر ذل ــح أو غي ــه مــن إقــرار أو صل ــن مــا اتفقــوا علي الدعــوى تدوي
وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، ممــا تــرى معــه الدائــرة إلــى اثبــات انتهــاء الخــاف 

بيــن الطرفيــن فــي شــأن هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد غرامــات التأخيــر، فإنــه برجــوع الدائــرة إلــى المســتندات 
عــى عليهــا فرضــت هــذه الغرامــات علــى المدعــي،  عــي اتضــح أن المُدَّ المقدمــة مــن المُدَّ
عــي علــى المدعــى عليهــا فــي هــذا الخصــوص كــون أن هــذه الغرامــات هــي  ويعتــرض المُدَّ
غرامــات تأخيــر لعــدم ســداد الضريبــة وأن مبلــغ الضريبــة لــم يصبــح نهائيــاً، واســتناداً إلــى 
ــه: »إضافــة  ــة الدخــل والتــي نصــت علــى أن الفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريب
إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة 
)ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )%1( 
مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد 
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الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق 
الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد«، وكذلــك الفقــرة )1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
ــواردة فــي المــادة الســابقة  الدخــل والتــي نصــت علــى أن: »1- تضــاف الــى الغرامــات ال
)1 %( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يومــا تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: أ- 
التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب الإقــرار. ب- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة 
المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة. ج- التأخيــر فــي تســديد الدفعــات المعجلــة فــي 
مواعيدهــا المحــددة بنهايــة الشــهر الســادس والتاســع والثانــي عشــر مــن الســنة الماليــة 
للمكلــف. د- الضرائــب التــي صــدرت الموافقــة بتقســيطها مــن تاريــخ اســتحقاقها الــواردة 
فــي المــادة الحاديــة والســبعين مــن النظــام. هـــ -التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب 
اســتقطاعها المحــددة بعشــرة أيــام مــن الشــهر التالــي الــذي تــم فيــه الدفــع للمســتفيد 
الــواردة فــي المــادة الثامنــة والســتين مــن النظــام وتقــع مســؤولية ســدادها علــى الجهــة 
المكلفــة«، وأيضــاً الفقــرة )3( مــن المــادة )67( مــن ذات اللائحــة والتــي نصــت علــى أن: 
ــر المســددة الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد النظامــي،  »تعنــي الضريبــة غي
والضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــات التــي تجريهــا 
المصلحــة والتــي أصبحــت نهائيــة حســبما هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )الحاديــة 
ــث تحتســب  ــرض عليهــا حي ــك الحــالات المعت والســبعين( مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذل
ــخ الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار والســداد«، وأيضــاً الفقــرة )1/ب(  الغرامــة مــن تاري
مــن المــادة )68( مــن ذات اللائحــة والتــي نصــت علــى أن: »تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة 
فــي المــادة الســابقة 1% مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر فــي 
ــة المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة«،  ــر فــي تســديد الضريب ــة: ب- التأخي الحــالات الآتي
وحيــث إن غرامــات التأخيــر ناتجــة عــن تأخــر المدعــي فــي ســداد الضريبــة المســتحقة علــى 

الربــط الضريبــي، الأمــر الــذي يتعيــن معــه رفــض اعتــراض المدعــي فــي هــذا الشــأن. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفــض اعتــراض المدعــي/ …. )رقــم مميــز ….( علــى قــرارات المدعــى عليهــا/ الهيئــة  -
العامــة للــزكاة والدخــل المتعلقــة بالربــط الضريبــي محــل الدعــوى.

ــن الموافــق  ــوم الاثني ــرة )ي ــن، وقــد حــددت الدائ ــاً بحــق الطرفي ــرار حضوري صــدر هــذا الق
1442/04/01ه( موعــداً لتســلم نســخة القــرار ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب 
النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح 

نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


